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 مقدمه من مكتب الاستاذ /          بصفته وكيلا عن               (( مدعيه   ))

ضــــــد

                                                                  (( مدعى ‏))  

فى الدعوى رقم       لسنة            شرعى كلى مامورية المحله الكبرى والمحدد لنظرها جلسة    /    / 2003

الطلبـــــات

 تلتمس المدعيه الحكم لها على المدعى عليه 

اولا :_/  برفض الدفع المبدى منه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى موضوعها فى الدعوى رقم   لسنة  ل نفس المنصوره وبجواز نظرها؛

ثانيا :_/ الحكم للمدعيه بثبوت نسب الصغير ه/              المولوده فى  /     /     الى والدها المدعى عليه وامره بعدم التعرض للمدعيه فى ذلك مع الزامه المصروفات والاتعاب ومع حفظ كافة حقوقها الاخرى 0

                                  الوقـــــائع والدفاع

1_  تخلص الوقائع فى ان المدعيه تزوجت المدعى عليه زواجا شرعيا فى    /    /       ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ثم بتاريخ   /     /       رزقت منه على فراش ازوجيه ببنت صغيره اسمها شيماء وقد انكر نسبها رغم سبق اقراره به مما اضطر ها الى اقامة الدعوى رقم      لسنة وفيها حكم بثبوت نسبها الية حكما غيابيا وقد عارض المدعى علية فى هذا الحكم 

بانيا معارضتة على انة عند اعلانة بالدعوى رقم            كان مجندا بالقوات المسلحة ولم يعلن بالدعوى بواسطة الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة كما يقول قانون المرافعات المدنية بالنسبة لافراد القوات المسلحة وبعد المرافعة فى تلك الدعوى حكمت المحكمة بقبول معارضتةشكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فية وبطلان صحيفة الدعوى الاصلية بمقولة ان المعارض لم يعلن بها عن طريق القضاء العسكرى وازاء ذلك اضطرت الطالبة الى اقامة الدعوى الحالية باعلان جديد صحيح يتفق مع احكام القانون بعد ان انتهت فترة التجنيد المدعى علية بالقوات المسلحة وقد تفضلت المحكمة بضم الدعوى         لاشتمالها على ادلة الدعوى وبجلسة سابقة دفع الحاضر عن المدعى علية بعدم جواز نظر الدعوى بمقولة سبق الفصل فيها بالدعوى رقم        وردا على الدفع نقول انة واجب الرفض لان الحكم ببطلان صحيفة الدعوى ليس حكما حاسما فى موضوع الدعوى وهو وعلى ما جرى بة قضاء محكمة النقض لا يمنع من تجديد الخصومة باجراءات مبتداة صحيحة نقض جلسة 15 /7 /1973سنة 34 ق ص 748 والمنشور بكتاب التعليق على قانون المرافعات ورغم ان الادلة على ثبوت النسب قائمة وكافية للحكم للمدعية بطلباتها الا ان المحكمة بهيئة اخرى احالت ال6عوى الى التحقيق على الوجة المبين بمحضر جلسة       ثم بجلسة   اشهدت المدعية شاهدين  هما                     وقد تضمنت اقوال كل منها ان المدعى علية تزوج المدعية بعقد زواج عرفى عام       واقام معها بشقة شقيقة وعاشرها معاشرة الازواج ثم طلقها وانة رزق منها بالبنت الصغيرة        ثم بجلسة    اشهد المدعى علية شاهدا يدعى     وقال انة بالنسبة لشيماء انا معرفش حاجة وسالتة المحكمة هل تزوج المدعى علية  ج لا واضاف انة لاشاف ولا سمع كما انةلم يسمع عن صدور حكم غيابى بثبوت النسب وسالت المحكمة الشاهد المذكور بالاتى 
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